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  عبء الإثباتنقل بين قرينة البراءة و الجريمة المنظمة
 ∗ مجاهدى إبراهيم

  ∗∗خديجة مجاهدى

إذا كانت نـصوص القـانون الـدولى  والـوطنى تؤكـد علـى بـراءة المـتهم حتـى تثبـت جهـة قـضائية مختـصة إدانتـه، ويقـع علـى 
  .تهام فى  الدعوى المرفوعة ضده إدانة المتهم فيما نسب إليه من االنيابة العامة عبء إثبات

ًوخروجــا علــى هــذه القاعــدة القانونيــة، فإنــه فــى الجــرائم المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة يــتم نقــل عــبء إثبــات 
  .البراءة على عاتق المتهم، باعتبار أن أدلة الإدانة قوية وأكيدة، وليس فى استطاعة المتهم إثبات عكسها

إذا كانت قرينة البـراءة فـى المـواد الجنائيـة تفـرض علـى النيابـة العامـة إثبـات أدلـة ارتكـاب الجريمـة مهمـا كانـت 
ثبـات مـن عـاتق نقل عـبء الإ" الذى  يقرر استثناء طبيعتها، غير أن مبدأ افتراض البراءة فى المتهم لا يتعارض مع النص

ئع قوية تدل على عكس البراءة، وهذا ما يفرض على المتهم تقديم من الأدلة إذا توافرت وقا" النيابة العامة إلى عاتق المتهم
 لعـدم قدرتـه علـى إثبـات ى حقه، وهذا ما يجعل القـضاء يدينـهبقى الجريمة ثابتة فتٕما يدحض ويفند ما اتهم به، واذا عجز ف

  .عكس ما اتهم به

 . ثباترينة الإدانة، نقل عبء الإ ق-تثبا عبء الإ- قرينة البراءة- المنظمة الجريمة:الكلمات المفتاحية

   مقدمة
ى  ّإن الــسياسة الإجراميــة تكفــل حمايــة الفــرد ولا تــسمح بالمــساس بحقوقــه وحرياتــه الأساســية إلا فــ

أضــيق الحــدود، بمــا يحقــق أغــراض العدالــة الجنائيــة للكــشف عــن الجــرائم ومرتكبيهــا، وذلــك مــن 
المراحـل الجنائيـة المختلفـة، بدايـة مـن مرحلـة  ىخلال تقـديم الـضمانات الدسـتورية لتلـك الحقـوق فـ

لا يرقى إلى الاتهام لعـدم تـوفر الأدلـة، ومـا ى تعرف بمرحلة الاشتباه الذى ما قبل المحاكمة، والت
بعـدها مــن إجـراءات جزائيــة، فـلا يجــوز القـبض علــى الـشخص أو تفتيــشه أو منعـه مــن التنقــل إلا 

اتهام ضـد شـخص لارتكابـه ى ، كما لا يمكن توجيه أ)١(مسبب من سلطة مختصةى  بأمر قضائ
القانون، كما لا يمكن أن تطبـق عليـه ى ا على تجريم هذا الفعل فً ما لم يكن منصوصً معيناًفعلا

  .)٢( سلفاةعقوبة ما لم تكن محدد
ا لتطـــور الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الوطنيـــة واســـتغلال المنظمـــات الإجراميـــة لأوجـــه ًونظـــر
دعـا بعـض الفقـه إلـى الخـروج عـن ى لإفلات من الملاحقة الجنائيـة، الأمـر الـذلى القصور القانون
للقــوانين الإجرائيــة، والتخفيــف مــن حــدة بعــض المبــادئ لــصالح العدالــة وتحقيــق ى النطــاق التقليــد

                                                           
∗
 .٢ البليدة جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية تعليم، أستاذ  

∗∗
 .٢ البليدة جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية) أ (محاضرة أستاذة  
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مواجهــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، باعتبارهــا جريمــة عــابرة ى مــصلحة المجتمــع، وذلــك فــ
فــرض علــى الــدول تخــصيص ســلطات لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر لحــدود الــدول، وهــذا مــا ي

قواعــد الاختــصاص، فيمــا يتعلــق بــالتحقيق، وجمــع الاســتدلالات، وحمايــة ى الوطنيــة، والتوســع فــ
نقـل عـبء الإثبـات علـى المـدعى الشهود، وبيان مدى خضوع الدعوى الجنائية لأحكام خاصة، ك

 .عليه
 مـــصلحة المجتمـــع الهادفـــة إلـــى التـــضييق علـــى ا للقاعـــدة العامـــة، لـــصالح تحقيـــقًخلافـــ

ى  أعضاء العصابات الإجرامية والتقليل من مخاطرها، والعمل على تطـوير الإجـراءات الجزائيـة فـ
العقـاب، ى مختلف مراحل الـدعوى، ابتـداء مـن ارتكـاب الجريمـة إلـى غايـة اسـتيفاء الدولـة حقهـا فـ

مرحلــة جمــع الأدلــة والمراقبــة ى الجنائيــة فــمجــال الإجــراءات ى فــى بالاســتفادة مــن التطــور العلمــ
  .وحماية الشهود

 مواجهـة الجريمـةى قرينة البـراءة فـإلى  الأول فى إطار هذا البحث نتعرض فى المبحث
مواجهـة الجريمـة ى نتطـرق إلـى نقـل عـبء الإثبـات فـى  الثانالمنظمة عبر الوطنية، وفى المبحث

  .لمدعى عليهالمنظمة عبر الوطنية من النيابة العامة إلى ا

  قرينة البراءة فى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:  الأولورالمح
، وهـذا حمايـة للمـتهم سـواء "ء حتى تثبت إدانتهالمتهم برى"ا وقضاء أن ًا وقانونًمن المسلم به فقه

يخــضع لهــا، أم فيمــا يتعلــق بإثبــات إدانتــه، غيــر أن الأمــر ى أكــان ذلــك فيمــا يتعلــق بالمعاملــة التــ
المختلف عليه، هو طبيعـة هـذا المبـدأ، فهنـاك العديـد مـن رجـال الفقـه والقـانون والقـضاء يعتبـرون  

، بينمـا نجـد )٣("قرينـة البـراءة" يطلقون علـى هـذا المبـدأ بــى ّأن البراءة قرينة قانونية بسيطة، وبالتال
ضـد ى تعرقـل الـدفاع الاجتمـاعى أحـد الأسـباب التـى أنهـا حيلـة قانونيـة، وهـالبعض الآخر يراها ب

  .)٤(مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةى الجريمة وتضعف آليات المكافحة ف
حديـد مفهـوم  الأول إلـى تهذا ما يدعونا فى إطار هذا المبحث من تخـصيص المطلـبو

  .الجريمة المنظمة عبر الوطنيةى  عليها فةلوارد ااتالاستثناءى إلى  الثانقرينة البراءة، والمطلب
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أولا
ً

  :مفهوم قرينة البراءة: 
كـــل مـــتهم بجريمـــة مهمـــا بلغـــت جـــسامتها يجـــب معاملتـــه بوصـــفه "تعـــرف قرينـــة البـــراءة علـــى أن 

ى  ، ويقـــصد بقرينـــة البـــراءة أن الأصـــل فـــ)٥("بـــاتى ا حتـــى تثبـــت إدانتـــه بحكـــم قـــضائًا بريئـــًشخـــص
ا حتـــى تثبـــت الجهـــة القـــضائية مختـــصة ًالمـــتهم براءتـــه ممـــا أســـند إليـــه، ويبقـــى هـــذا الأصـــل ثابتـــ

، والغايـة مـن تقريـر قرينـة البـراءة ضـمان احتـرام حقـوق الإنـسان وكفالـة حرياتـه الأساسـية )٦(إدانته
، بما يكفل عدم إدانة شخص ومجازاته )٧(مواجهة المتهمى  الإجراءات القضائية المتخذة فى كلف
  .)٨(كاف لنسب التهمة إلى مرتكبيهاى ا، إلا بقيام دليل يقينًالاثنين معى شخصه وماله أو فى ف

المواثيق الدولية ى الإنسان من المبادئ القانونية المستقرة فى وتعد قرينة افتراض البراءة ف
ّيتعـين عليـه إعمالهـا ى ، والـذنونيـة ملزمـة للقاضـىا قاعـدة قا، كونهـ)٩(والدساتير والقوانين الجنائيـة

الإدانـة، فـإذا خالفهـا واعتبـر الواقعـة محـل الـشك ثابتـة، وقـضى بالإدانـة ى كلما أثار لديـه الـشك فـ
لا جريمـة ولا عقوبـة "كان حكمه محل نقض، ومـن ثـم أخـذت كـل الـنظم القانونيـة المعاصـرة بأنـه 

  ".أو تدبير أمن إلا بقانون
لة قرينــة البــراءة للنقــاش ضــمن أعمــال اللجنــة الثالثــة لمــؤتمر الجمعيــة وقــد طرحــت مــسأ
 وانتهى إلى أنـه لا تعـارض بـين ١٩٥٩عام ى نيودلهى عقد فى الذى الدولية لرجال القانون الدول

  .)١٠(لعكس هذه البراءةى تكف" قرائن"نقل عب الإثبات وقرينة البراءة، إذا ما توفرت وقائع 
الــشخص ى الأشــياء الإباحــة، ومــن ثــم يفتــرض فــى الأصــل فــوهــذا مــا يكــرس مبــدأ أن 

ا، وقبل العقـاب ًالمتهم البراءة إلى أن تثبت إدانته، كما لا يعاقب عن فعل إلا إذا حظر منه مسبق
  .الإجراءات الجنائيةى عليه، وهذا ما يعرف بالشرعة الجنائية وهو أصل الأنظمة الديمقراطية ف

ينــــة البــــراءة فهــــو يرتكــــز علــــى الــــشرعية الدســــتورية أمــــا إذا نظرنــــا إلــــى أســــاس مبــــدأ قر
ا ًكـل شـخص يعتبـر بريئـ"يـنص علـى أن ى الـذى الـنص الدسـتورى تجد مصدرها فـى والقانونية الت

إطــار محاكمــة عادلــة تــؤمن لــه الــضمانات اللازمــة للــدفاع ى حتـى تثبــت جهــة القــضائية إدانتــه، فــ
  .)١١("عن نفسه

لقــائم علــى شــرعية الجــرائم والعقوبــات، وذلــك قــانون العقوبــات اى كمــا نجــد مــصدرها فــ
ى  افتـراض البـراءة فـى ، وهذا يعن)١٢("لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بقانون"بتطبيق قاعدة 
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ا للقــانون مــن جهــة قــضائية نظاميــة، وقــد علــق بعــض الفقهــاء علــى ًالمــتهم حتــى يثبــت جرمــه وفقــ
شــرعية "بقاعــدة ى ر صــراحة إلــى أن المعنــى الحقيقــالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، بــأن تــشي

  .)١٣(ضمان أصل البراءة لكل متهمى يتمثل فى  الذ" الجرائم والعقوبات
عـــام ى فـــى نيـــودلهى عقدتـــه الجمعيـــة الدوليــة لرجـــال القـــانون فــى وقــد أكـــد المـــؤتمر الــذ

تم هم تفترض براءته حتى تعلى الاعتراف بقاعدة أن المتى  أن تطبيق مبدأ الشرعية ينطو١٩٥٩
  .)١٤(إدانته

تقـدم ى التـى قع على النيابة العامـة، فهـوٕاذا كان إثبات التهمة لا يقع على المتهم، بل ي
إلــى قواعــد أخــرى تحكــم إدارة والــدليل، إلا أن هنــاك بعــض الإجــراءات تخــضع إلــى إثبــات المــتهم 

ى براءته، وكل ما له هو أن يناقش أدلـة دليل على لا يلتزم بتقديم أى ا عن المتهم الذًالدليل بعيد
 أو يـــضع فيهـــا بـــذور الـــشك، دون أن يلتـــزم بتقـــديم أدلـــة ى يفنـــدهاتتجمـــع حولـــه لكـــى الإثبـــات التـــ

  .إيجابية تفيد براءته
وٕاذا تـوافرت أدلـة تفيــد صـحة الاتهــام كـان مــن حـق المـتهم تقــديم أدلـة لــدحض مـا تــوافره 

كـشف ى  لأن مهمتهـا هـ-عنـد الاقتـضاء -هـذه الأدلـة العامة والمحكمة جمع ضده، وعلى النيابة
الحقيقــة بجميــع صــورها، فــإذا خلــت الــدعوى مــن دليــل قــاطع علــى صــحة الاتهــام لا يلتــزم المــتهم 

  .)١٥(دليل على براءته، لأن الأصل فيه هو البراءةى بتقديم أ
 فقـد أكــد عليهــا حـديث الرســول صــلى ،نــة البـراءة مــن منظــور الـشريعة الإســلاميةيأمـا قر

، )١٦("كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة فــأبواه يهودانــه أو ينــصرانه أو يمجــسانه"االله عليــه وســلم بقولــه 
وا الحـدود عـن المـسلمين مـا اسـتطعتم، فـإن ادرؤ"عائشة رضى االله عنهـا بقولهـا وقد أكدت السيدة 

، وقولــه عليــه الــصلاة والــسلام )١٧("ةالعقوبــى العفــو خيــر مــن أن يخطــئ فــى  الإمــام إن يخطــئ فــ
  .)١٨("ادرؤوا الحدود بالشبهات"

إن المــتهم حالــه حــال "ويعبــر فقهــاء الــشريعة الإســلامية عــن مبــدأ قرينــة البــراءة بقــولهم 
الفقـه الإسـلامية ى براءة أصلية، أو حالـه حـال اسـتحباب البـراءة، كمـا أن مـن القواعـد الأساسـية فـ

  .)١٩("أن الأصل براءة الذمة
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، فهــــذه "لا جريمــــة ولا عقوبــــة إلا بــــنص"بأنــــه ى إن مبــــدأ الــــشرعية الموضــــوعية تقتــــض
ا قاعدة أخرى مقتضاها أن افتراض براءة المتهم إثبات إدانته، فالأصـل هـو ًالمسألة تفترض أساس

الإسـناد غيـر ى بقاء ما كان على ما كان عليه، حتى تبت عكسه ممن يدعيه، كمـا أن الأصـل فـ
  .)٢٠( مثله، فلا يزول مع الشكين واليقين لا يزول إلا بيقينالعدم يقمألوف العدم، و

م بـرىء حتـى تثبـت كل مته"وقد أكدت كل القوانين المقارنة على مبدأ قرينة البراءة بأن 
وكمـا أن الـشك يفـسر لمـصلحة المـتهم، " لا إدانـة إلا بنـاء علـى أدلـة"أو أنه " إدانته بحكم قضائى

وفـق أحكـام قـانون الإجـراءات الجزائيـة، وتـضمن ى ولا يقضى بعقاب المتهم إلا بعد محاكمـة تجـر
إلا علــى الجــزم واليقــين، أمــا البــراءة فيجــوز أن ى أن الإدانــة لا تبنــى فيهــا حريــة الــدفاع، وهــذا يعنــ

  .)٢١("لشكتبنى على ا
تقرير البـراءة إلـى دليـل قـاطع ى لا يحتاج فى حالة عدم إثبات إدانة المتهم، فالقاضى ف

أن لا يكون ثمة دليل قاطع على الإدانة، وهذا يؤكد على أن قرينة البراءة ى على ذلك، ولكن يكف
عـض تقريـر بى مـة فـمهضرورة أن يؤسـس حكـم الإدانـة علـى اليقـين، كمـا أن لـه نتـائج ى تتمثل ف

  :القواعد الإجرائية، من ذلك
ضرورة أن يبنى حكم الإدانة على الجزم واليقين، وأنه متى ثـار الـشك، فيجـب أن يفـسر ذلـك  -١

  بالبراءة، ى الشك لمصلحة المتهم، وذلك بأن يحكم القاض
تقريـر بعـض القواعـد الإجرائيـة، ومــن أهـم هـذه القواعـد أن المــتهم ى لمبـدأ قرينـة البـراءة أثـر فــ -٢

  .ى الحال ولو أستأنف النيابة الحكمكم ببراءته يفرج عنه فيحى الذ
  . يفيده ولا يضره-اًدائم –قاعدة أن طعن المتهم -٣
الأحكام الجزائية يقتـصر فقـط علـى الأحكـام الـصادرة بتقريـر ى قاعدة أن طلب إعادة النظر ف -٤

  .)٢٢(العقوبة، دون تلك الأحكام الصادرة بالبراءة
حماية حرية الفرد وكرامته خلال مراحل الخـصومة الجنائيـة، أهمية قرينة البراءة لى وتأت

وقد كرست هذا المبدأ العديد من القوانين الإجرائية الجنائية الحديثة، وعملت علـى تـدعيم وحمايـة 
هذه القرينة بتوفير المزيد من الضمانات والوسائل لحماية حقوق الـشخص المـشتبه فيـه أو المـتهم 

  .ألة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةبمقتضى القانون، وهذه المس
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  :)٢٣(ويترتب على قرينة البراءة عدة نتائج من أهمها
ــ -  المــواد الجنائيــة تقــع علــى عــاتق النيابــة العامــة، كمــا أن الــشك يفــسر ى أن عــبء الإثبــات ف

ـــه توصـــيات  ـــات عكـــسها، وهـــذا مـــا اســـتقرت علي ـــة لإثب ـــراءة قابل ـــة الب لمـــصلحة المـــتهم، وقرين
  .١٩٩٩مدينة بودابست لعام ى لقانون العقوبات المنعقد فى المؤتمر الدول

ى  إن حماية الحرية الشخصية للإنسان كفلها الدستور والمواثيق الدوليـة لحقـوق الإنـسان، والتـ - 
محاكمة قانونية، ولا تزول هذه ى تؤكد كلها على افتراض براءة المتهم، إلى أن يثبت إدانته ف

يمكـن تقريـره إلا رة الإباحـة إلـى دائـرة التجـريم، وهـو مـا لا البراءة إلا بخـروج الـشخص مـن دائـ
يـدحض أصـل البـراءة، عنـدما يقـرر إدانـة ى ، فهذا الحكم وحده هـو الـذبمقتضى حكم قضائى

المـتهم، ويكــشف عــن ارتكابــه الجريمــة، فــإن حمايـة الحريــة الشخــصية ومــا يتــصل مــن حقــوق 
يكـرس ى بـراءة، وهـو نفـس الأسـاس الـذلمبـدأ أصـل الى الأساس القانونى الإنسان الأخرى، ه

  .مبدأ الشرعية الإجرائية ذاتها

ثانيا
ً

  :الاستثناءات الواردة على مبدأ قرينة البراءة فى مجال الجريمة المنظمة: 
قرينــة بـسيطة تقبــل إثبــات العكــس، وتمثــل التـوازن بــين كفالــة الحقــوق والحريــات ى قرينـة البــراءة هــ

  .معاقبة الجناةى الأساسية للأفراد، وكفالة تطبيق الإجراءات الجنائية ف
وهــذا التــوازن يتطلــب البحــث عــن متطلبــات حمايــة المجتمــع مــن لحظــة بدايــة الاتهــام، 

مواجهة المتهم فيمـا يمـس حريتـه، ى ائية فمصلحة التحقيق اتخاذ بعض الإجراءات الجزى وتقتض
قرينــة قانونيــة علــى بــراءة المــتهم، وقرينــة : هــذه الحالــة نجــد أنفــسنا تجــاه نــزاع بــين القــرينتينى وفــ

المجتمـــع، ى مـــصلحة أساســـية فـــى موضـــوعية علـــى ارتكـــاب الجريمـــة، وكـــل مـــن القـــرينتين تحمـــ
  .)٢٤(صلحة العامة للمجتمعالمى الحرية الشخصية للمتهم، والثانية تحمى فالأولى تحم

نص عليها القانون، إذا ى  وهذا ما جعل قرينة البراءة لا تتعارض مع قرائن الإثبات الت
أوصـى بــه ى حـق المــتهم، وهـذا المفهــوم هـو الــذى بنيـت علــى وقـائع معينــة يجـب إثباتهــا ابتـداء فــ

بــأن مبــدأ افتــراض قــرر ى  والــذ،١٩٥٩عــام ى نيــودلهى مــؤتمر الجمعيــة الدوليــة لرجــال القــانون فــ
 يقرر استثناء نقل عبء الإثبات، إذا توافرت وقائع  الذىالمتهم لا يتعارض مع النصى البراءة ف

ــــتنـــشأ بهـــا قرينـــة تـــدل علـــى عك ــــس هـ ــــبــذه الــ ــــ، وه)٢٥(راءةـ  مـــن القـــانون ٢ذا نـــصت عليـــه المـــادة ــ
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، إذا كـــان مــــن جانـــب المـــتهمى  بـــشأن افتـــراض العلــــم بـــالغش فـــ١٩٤١ لعـــام ٤٨ رقـــمى المـــصر
افتـــراض الإدانـــة علـــى واقعـــة معينـــة، يجـــب أن يثبـــت ابتـــداء ى هـــذه بنـــى المـــشتغلين بالتجـــارة، ففـــ

  .)٢٦( افترضت إدانة المتهم بالجريمة التىحق المتهم، ومتى تثبت هذه الواقعةى توافرها ف
ى شــهده هــذا الــذى التطــور التــاريخى  فــف مــن وطــأة مبــدأ البــراءة تجــد ســندهإن التخفيــ

القـــرن الـــسابع عـــشر، ى فـــى تهـــامى محـــل النظـــام الانـــه حـــل نظـــام التنقيـــب والتحـــرالمبـــدأ، حيـــث إ
جانـــب المـــتهم لتغليـــب مـــصلحة المجتمـــع علـــى مـــصلحة الفـــرد وعلـــى حمايـــة ى وافتـــرض الجـــرم فـــ

 القرينـــة القانونيـــة، فكـــان عـــبء حرياتـــه الأساســـية، ومـــع ذلـــك فـــإن افتـــراض الجـــرم لا يرقـــى إلـــى
ت علــى النيابــة العامــة والقــضاة، فــالمتهم لــم يكــن مكلفــا بإثبــات براءتــه، أمــا بالنــسبة لحريتــه ثبــاالإ

فالأصل الإدانة، حيث أجيز حبسه والقبض عليه أثناء التحقيق، حتى يثبـت عكـس هـذا الأصـل، 
  .)٢٧(وبكاريا مقدمتهم مونتيسكيوى عصر التنوير وفى انتقد من قبل مفكرى الأمر الذ

ى  قرينــة البــراءة أحــد الأســباب التــى الــذين يــرون فــى اء القــانون الوضــعوقــد انتهــى فقهــ
، بـل إنهـا تـسلح )٢٨(مواجهتهـاى ضد الجريمة، وتضعف آليـات الكفـاح فـى تعرقل الدفاع الاجتماع

  .)٢٩(تتيح أن يتفادى الإدانةى المجرم بالوسيلة الت
ـــى أســـاس أن وظيفـــة الإجـــراءات الجنائيـــة  ـــد هـــذا الاتجـــاه عل لا تقتـــصر علـــى وقـــد انتق

بــراءة ، كمــا أن قرينــة ال)٣٠(مكافحــة المجــرمين دون حمايــة الــشرفاء والــذين تحــوم حــولهم الــشبهات
ًإثبات التهمة واسنادها ماديـى دعاء فليست مطلقة، فإذا ما نجح الا ا إلـى مرتكبيهـا، فعندئـذ ينتقـل ٕ
دعــاء والمــتهم  الاى الــركن المعنــوى، وبــذلك يتقاســم كــل مــن جهــةعــبء الإثبــات إلــى المــتهم، لنفــ

  .)٣١(عبء الإثبات، كل بحسب مصادره
إن بعض الفقه يرى أن قرينـة الإدانـة يمكـن أن تطبـق علـى بعـض الجـرائم الخطيـرة بمـا 

يحتــــرم أقــــصى حــــد ممكــــن لحقــــوق المــــتهم يجــــب أن تقبــــل ى فيهــــا الجريمــــة المنظمــــة، ولكــــن لكــــ
  :)٣٢(استثناءين يردان على قرينة الإدانة هذه، هما

ببراءته أو ما يًا  عكسًأن المتهم يمكنه هدم قرينة الإدانة هذه بأن يقدم دليلا: ء الأولالاستثنا - 
  .وليته عنهاى عدم مسئإلى دليل لبراءته، وبالتالى يؤد



  

  

  

  دىــاهـمج ةـجـديــخ – دىـاهــمج مـيـراهـإب – اتـبـالإث بءـع لـقـون راءةـبـال ةـنـريـق نـيـب ةـمـالمنظ ةـمـريـجـال

 

٩٦ 

 

ا لعقيدتـــه واقتناعــه أن يهـــدم هــذه القرينـــة إذا اقتنـــع ًنفـــسه وفقــى أن القاضـــ: ىالاســتثناء الثـــان - 
والفــصل ى لخــلاف علمــى ، إذ التــصدى محــل خــلاف علمــىبــذلك، شــريطة أن يــستند إلــى رأ

  .)٣٣(ى  للخبير الفنىّ، يتعين أن يترك الرأى موضوع فنىبحث ف يرى فيه، هو
إن السياسة التجريمية المعاصرة تتجه إلى التركيز على مصادر الثروة ومدى شرعيتها، 

تـساعدها علـى ى  التـللضغط على المنظمـات الإجراميـة، بهـدف حرمانهـا مـن قوتهـا، ومـن الطاقـة
قرينـــة لى ، لـــذا نجـــد الـــسياسة التجريميـــة الحاليـــة تتجـــاوز الإطـــار التقليـــد)٣٤(الاســـتمرار والمواجهـــة

، بـأن الثـروة المتأتيـة مـن مـصادر أو أنـشطة البراءة، ولم تترك لجهة الإدعاء إقامة الـدليل اليقينـى
ٕقه من وقت وامكانيـات ماديـة غير مشروعة يحظرها القانون، لما يتطلبه ذلك من جهد وما يستغر

  :)٣٥( خطوات ثلاث للحصول على الأدلة هىلا تملكها أجهزة العدالة الجنائية، إذ يستوجب إتباع
  .ية مصادر الأموال أو عدم شرعيتهامراجعة شرع  -أ 
  .القانونالبحث عن دلائل تثبت أنها مستمدة من فعل يجرمه   -ب 
  .البحث عن مرتكبيها  - ج 

ٕكثيـــر مـــن الأحيـــان دون الحـــصول علـــى دليـــل الإدانـــة واقامـــة ى يحـــول فـــى الأمـــر الـــذ
  .)٣٦(إلى إفلات الجناة من نيل ما يستحقونه من جزاءى الإثبات، ومن ثم يؤد
ا لعملهـا، ًا علـى الـسلطة العامـة أو معوقـدًيس بحق أن يكون احترام الحريـة قيـغير أنه ل

ن ناحيـة أخـرى، فـإن احتـرام الحريـة لأن شرعية هذه السلطة قائمة على احترام حريات الأفراد، وم
ٕشــل اختــصاصات الــسلطة العامــة أو الحــد مــن فعاليــة أوامرهــا، وانمــا هــو وضــع الإطــار ى لا يعنــ

  .)٣٧(السليم لمباشرة هذه الاختصاصات وتنفيذ هذه الأوامر
ا ًوهــذا مــا جعــل بعــض التــشريعات المقارنــة تقــرر التخفيــف مــن حــدة مبــدأ البــراءة ترجيحــ

ى  ا للمجتمـــع، بهـــدف تيـــسير جمـــع الأدلـــة، ومتابعـــة مـــصادر الأمـــوال المـــشكوك فـــللمـــصالح العليـــ
  .)٣٨( واتجاهات سياسة الدفاع الاجتماعىشرعيتها، وهو ما يتفق

ـــانون أقـــرت التخفيـــف مـــن قرينـــة البـــراءة، القـــانون المـــصرى ومـــن التـــشريعات التـــ ى والق
ى  فــى  بمبـدأ دســتورًد إخــلالابأنــه لا يعـى  مـن الدســتور المـصر٦٧، حيــث نـصت المــادة الإيطـالى
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٩٧ 

 

ظـــل الـــضمانات القانونيـــة القائمـــة، وجـــسامة النتـــائج المترتبـــة علـــى تلـــك الجـــرائم، طالمـــا أن تلـــك 
  .الإجراءات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة
مجــال ى هــل يمكـن الخـروج علـى قرينــة البـراءة فـ: ىومـن هنـا يمكـن طــرح التـساؤل التـال

 ومـــا إذا كانـــت المـــصلحة العامـــة تتطلـــب ى القـــانون المقـــارن؟الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الوطنيـــة فـــ
  الوطنية؟الجريمة المنظمة عبر ى استثناءات على قرينة البراءة، ومسئولية المتهم ف

  :)٣٩(إجابته على التساؤلين السابقين بين اتجاهينى وقد ميز الفقه ف
ة ـاديــــعــم الـرائـــجـال الــــجــمـــــى واء فــــــسة، ـيـــة الجنائــيــول لا يـقـــر بافـتـــراض المــسئ:اه الأولـجـــالات - 

خذ بهذا الاتجاه القانون الألمانى، والمجـرى، واليونـانى، أو الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ويأ
  .والفنلندى

حــالات معينــة، يــدخل بعــضها ضــمن ى بــافتراض إدانــة المــتهم فــى يقــض: ىأمــا الاتجــاه الثــان - 
الوطنيــة، ومــن أمثلـــة ذلــك قــانون الإجــراءات الجنائيـــة صــور وأشــكال الجــرائم المنظمـــة عبــر 

ا خاصـة بـشأن ً، إلا أنـه تـضمن نـصوص٤٢المـادة ى أكـد علـى قرينـة البـراءة فـى  الـذى الشيل
افتــــراض مجــــال جــــرائم المخــــدرات علــــى ى الجريمـــة المنظمــــة علــــى وجــــه التحديــــد، فيــــنص فـــ

ى  المواد المخدرة، ما لم يثبت المتهم بأن ما كان فى ولية الجنائية عن جريمة الاتجار فالمسئ
، )٤٠(لمواد يقتصر على الاستعمال الشخصى، أو أنـه يـستعمله كعـلاج طبـىحيازته من هذه ا

عنـــدما يرتكـــب بعـــض الجـــرائم باســـتخدام آلات ى وكـــذا يفتـــرض هـــذا القـــانون أن المـــتهم إرهـــاب
اًا كبيرًتحدث تخويفمن شأنها ى تخريبية أو مدمرة كالمتفجرات، أو تلك الت

)٤١(.  
 بشأن المخدرات على ١٩٩٢عام ى الصادر فى ذات الاتجاه ينص القانون اليابانى وف

المخـدرات، يفتـرض أنهـا متحـصلة مـن هـذه ى حـوزة المـتهم بالاتجـار فـى تكون فـى أن الأموال الت
ت أن أموالــه لـم يثبـى حالـة المـتهم الـذى تكـون مـصادرتها ممكنـة علـى الأقــل فـى الجريمـة، وبالتـال

  .هذه ناتجة عن مصدر مشروع
 علــى مــصادرة أمــوال المــتهم بالانــضمام ١٩٩٦ى النمــسا نــص القــانون الــصادر فــى وفــ

إلى جماعة إجرامية منظمة، عندما يظهر أنه اكتسب تلك الأموال خلال فتـرة انـضمامه إلـى هـذه 
ة، وتطبــق عقوبــة الجماعــة، علــى أســاس أنــه يفتــرض أن الأمــوال المــذكورة متحــصلة مــن الجريمــ
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٩٨ 

 

 الجـــرائم ولية الشخـــصية للمـــتهم عـــن الحالـــة، بغـــض النظـــر عـــن ثبـــوت المـــسئهـــذهى المـــصادرة فـــ
  .جرامية أم لم يثبت ذلكالمرتكبة من الجماعة الإ

حــالات معينــة، وهــذا مــا نــصت ى ولية الجنائيــة فــى تفتــرض المــسئالقــانون الفرنــسى وفــ
 ١٩٩٦ مــايو ١٣ى الــصادر فــى بــات الفرنــس فقــرة أولــى مــن قــانون العقو٢٢٢/٣٣٩عليــه المــادة 

يبلــغ مقــدارها خمــسة ملايــين فرنــك ى يعاقــب بــالحبس لمــدة خمــس ســنوات والغرامــة التــ"علــى أنــه 
لا يـستطيع تبريــر دخـول أو مـوارد لا تتفــق ومجريـات حياتــه المعتـادة، مــع ى الـشخص الــذى فرنـس

  .)٤٢("المخدراتى روع فثبوت أن له علاقة بشخص أو أكثر يمارس أنشطة الاتجار غير المش
يأخذ حكم القوادة عدم "على أنه ى  من قانون العقوبات الفرنس٢٢٥/٦كما تنص المادة 

عـيش استطاعة المتهم تبرير دخول أو موارد لا تتفق مع مجريات حياته المألوفة، مع ثبـوت أنـه ي
  ".مع شخص اعتاد ممارسة الدعارة، أو أن له علاقات معتادة بشخص أو أكثر يمارس الدعارة

يفتــرض إدانــة المــتهم بمجــرد عجــزه ى والملاحــظ علــى هــذين النــصين أن المــشرع الفرنــس
ى   طبيعة حياته المألوفة، مع ثبوت معايشته لـشخص يتـاجر فـى  تزيد علىعن تبرير الدخول الت

نقـل ى المواد المخدرة أو يمـارس الـدعارة، حيـث يفتـرض أن هـذه الـدخول غيـر مـشروعة، ممـا يعنـ
ـــى هـــذا الأخيـــر أن يثبـــت براءتـــه خلافـــ ا للأصـــل ًعـــبء الإثبـــات علـــى عـــاتق المـــتهم، فيكـــون عل

  .)٤٣(العام
 من التشريعات المقارنـة نـصت علـى الاسـتثناء الـوارد اًوهذا ما يؤكد على أن هناك كثير

الجرائم الشديدة الخطـورة ى ينة البراءة، وذلك من خلال النص على قرينة الإدانة خاصة فعلى قر
علـى ى  هـدم هـذه القرينـة بتقـديم دليـل عكـسهوالجسامة على الأفراد والمجتمع، إلا أن المتهم يمكنـ

نفــسه، وبنــاء ى وليته، كمــا أن للقاضــى عــدم مــسئإلــى دليــل لبراءتــه، وبالتــالى  براءتــه، أو مــا يــؤد
  .)٤٤(على اقتناعه يمكنه أن يهدم هذه عن القرينة إذا اقتنع بذلك

قـضية تتعلـق ى ّويتعين الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمـت فـ
الاعتبـار صـمت المـتهم طـوال ى أن يأخذ فى يرلندا الشمالية على أنه يجوز للقاضى أبالإرهاب ف

ى تفتــرض المــسئولية ا بالإدانــة، أًا ضــمنيً اعتبــاره اعترافــمــدة الإجــراءات، وأن هــذا الــصمت يمكــن
دم جـواز ا، ومـع ذلـك فقـد نبهـت المحكمـة إلـى عـًالـصمت لـيس مطلقـى ن الحق فالجنائية، وقيل إ
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٩٩ 

 

 صـــمت المـــتهم ورفـــضه الإجابـــة علـــى الأســـئلة الموجهـــة إليـــه كـــدليل أن يـــستند حكـــم الإدانـــة إلـــى
  .)٤٥(وحيد

 أن الإدانـة يجـب أن تبنـى ى بعـض أحكامهـا إلـىفـوقد ذهبت محكمة النقض المـصرية 
تبنى عليه البراءة، يمكـن أن يـستند إلـى دليـل غيـر مـشروع، ى على دليل مشروع، ولكن الشك الذ

 عن طرق غير مشروع أو شهادة باطلة لـصدورها ةّكما لو كان المحرر قد وصل إلى حيازة مزور
ى  الــذى ض الفقــه ينتقــد هــذا الاتجــاه القــضائ، غيــر أن بعــ)٤٦(ا بكتمــان الــسرًمــن مــتهم ملتــزم قانونــ

  .)٤٧(يعترف بالدليل المستقى من طريق غير مشروع
المواثيــق الدوليــة والقــوانين الوطنيــة ى تعتبــر المبــادئ القانونيــة الأساســية المعتــرف بهــا فــ

جرام ى الاعتبار ظاهرة الإدولة قانونية، مع الأخذ فى بمثابة ضمانات لا يمكن الخروج عنها، لأ
ى  أن يــدافع عــن نفــسه فــى والــوطنى يــستوجب علــى المجتمــع الــدولى المــنظم العــابر للحــدود، والــذ

مواجهـــة ى ٕجـــرام والا فقـــد كيانـــه، وذلـــك مـــن خـــلال التخفيـــف مـــن قرينـــة البـــراءة فـــمواجهـــة هـــذا الإ
ا للمــصلحة العامــة للــدول مــن جهــة، وللأفــراد مــن جهــة ًالجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود، تحقيقــ

  .أخرى

  نقل عبء الإثبات فى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: ور الأولالمح
الدسـاتير والقــوانين الجنائيــة ى الإنــسان البــراءة، وهـذا مــن المبـادئ المــستقرة فــى إذا كـان الأصــل فـ

أكـد علـى أن كـل شـخص ى لحقوق الإنـسان الـذى مقدمتها الإعلان العالمى والمواثيق الدولية، وف
محاكمـة علنيـة تكفـل لـه فيهـا الـضمانات ى ا فـًا إلـى أن تثبـت إدانتـه قانونـًعتبر بريئمتهم بجريمة ي

  .الضرورية للدفاع عن نفسه
اتجـــاه بعـــض ى ا، يتمثـــل فـــًا جديـــدًإلا أن الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الوطنيـــة فرضـــت واقعـــ
ن جهـــة ى نقـــل عـــبء الإثبـــات مـــالفقهـــاء والقـــوانين الجنائيـــة إلـــى إلـــزام المـــتهم  بإثبـــات براءتـــه، أ

طائفــة الجــرائم الخطيــرة، بمــا فيهــا الجريمــة المنظمــة بــصورها وأشــكالها ى دعــاء إلــى المــتهم، فــالا
تـساعد الجنــاة علــى تـشتيت الأدلــة وتوزيعهـا بــين دول متعــددة، ى المختلفـة، وبوصــفها الجريمـة التــ

اًمما يحول دون ضبطهم ومساءلتهم جنائي
)٤٨(.  
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١٠٠ 

 

ا ًبـر الوطنيـة وخطورتهـا الكبيـرة، قـد تنـشئ نوعـإن الطبيعة الخاصة للجريمـة المنظمـة ع
الأول هــو الاهتمــام بالمكافحــة الفعالــة لهــذه الجريمــة مــن أجــل حمايــة : مــن التنــاقض بــين أمــرين

الإجــراءات الجنائيــة، ى هــو احتــرام المبــادئ الأساســية فــى المجتمــع مــن أخطارهــا المتعــددة، والثــان
  :، ومن أمثلة تلك المبادئ)٤٩( والنصوص الوطنيةالعديد من المواثيق الدوليةى مصدرها فى والت

أولا
ً

  :قاعدة تحمل سلطة الاتهام عبء الإثبات: 
ولية افر العناصــر اللازمــة لإســناد المــسئمــن المعلــوم أن النيابــة العامــة يقــع علــى عاتقهــا إثبــات تــو

، ويحمــل ى الشخــصىا إلــى قرينــة البــراءة، كمــا يحملــه المــدعًالجنائيــة إلــى المــتهم، وذلــك اســتناد
سبة علــى علــى كــل الجــرائم، وبالنــى ، ويــسر)٥٠(حــدود دعــواهى فــى المــدنى عــبء الإثبــات المــدع

ى ، وهو مبـدأ يـسر"ّالبينة على من أدعى"ا للمبدأ العام ً المحاكم، تطبيقجميع المتهمين، ولدى كل
يقـول  ى ولمـا كـان المـدع" كـل إنـسان البـراءةى الأصل ف"على مختلف فروع القانون، وأساسه أن 

  .)٥١(بخلاف ذلك الأصل، فقد حق عليه أن يثبت ادعاءه
 النيابــة العامــة بوصــفها ، يقــع علــى عــاتق كــان إثبــات التهمــة وهــو دور إيجــابىومــن ثــم

لا يلتــزم بــداءة ى ا عــن المــتهم، الــذًيتحمــل وحــده عــبء تقــديم الــدليل بعيــدى دعــاء، الــذممثلــة الا
ى  تتجمع حوله، لكـى عليه هو أن يناقش أدلة الإثبات التبتقديم أدلة ايجابية تفيد براءته، وكل ما 

الـصمت، ى إطـار ضـمانات الـدفاع الحـق فـى  ن للمـتهم فـندها أو يضع فيها بذور الـشك، بـل إيف
قائع المتطلبة ّولا يجوز تأويل هذا الصمت ضده، إذ يتعين على سلطة الاتهام أن تثبت جميع الو

ى  أن يثبـت الاتهـام الـركن المـادى نـه يكفـولا يجـوز القـول إية المـتهم عنهـا، وللوقوع الجريمة ومسئ
  .)٥٢("القصد الجنائى"ى ّللجريمة، بل يتعين عليه إثبات الركن المعنو

مواجهـــة المـــتهم، ولا ى ا فـــًلا تعتبـــر طرفــ) النيابـــة العامـــة(ومــع العلـــم أن ســـلطة الاتهــام 
 مكلفــة بإثبــات -اًأيــض –اد الأدلــة ضــد المــتهم فقــط، ولكنهــاأن مهمتهــا قاصــرة علــى اصــطيى يعنــ

ا للمـتهم، ولكنهـا ًا حقيقيـً، فالنيابـة العامـة ليـست خـصمالظروف المخففـة، وكـذلك أدلـة النفـىتوافر 
، وعلـى )٥٣(ن يـسعى إلـى حمايـة حريـات الأبريـاء مـن تطـاول غيـر الأسـوياء مـن البـشراصمام أمـ

جراءات المحاكمة عن هذه الحقيقـة، دون أن تكلـف المـتهم المحكمة أن تبحث بنفسها من خلال إ
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كمــة، وعلــى عــبء إثبــات البــراءة، فهــذه البــراءة أمــر مفتــرض ولا محــل لإثباتهــا بمعرفتــه أمــام المح
  .ٕض قرينة البراءة واثبات قرينة الأدلةالمحكمة التحقق من كل الأدلة المتوفرة لديها لدح
ن من حق المتهم تقديم ما لديه من أدلة لـدحض فإذا توافرت أدلة تفيد صحة الاتهام كا

مــا نــسب إليــه مــن اتهامــات، أمــا إذا خلــت الــدعوى مــن دليــل قــاطع علــى صــحة الاتهــام، لا يلتــزم 
أن للمــتهم حــق ى دليــل علــى براءتــه، لأن الأصــل فيــه هــو البــراءة، وهــذا لا يعنــى المــتهم بتقــديم أ

للجريمــة، بــل ى والمعنــوى  تــوافر الــركن المــادمــا أثبتتــه النيابــة مــنى ٕالــدفاع عــن نفــسه واثبــات نفــ
، وذلــك إذا ادعــى بانعــدام القــصد ووقــوع تــوافر ســبب الإباحــة كالــدفاع الــشرعىللمــتهم حــق الــدفع ب

  .)٥٤(الجريمة خطأ
، وذلــك مــا نــص عليــه قولــه ى عــبء الإثبــات علــى المــدعىفــإن الــشريعة الإســلامية تلقــ

، وقــد أكــدت الــسنة )٥٥("ستــشهدوا علهــن أربعــة مــنكميــأتين الفاحــشة مــن نــسائكم فاى واللاتــ"تعــالى 
لـــو يعطـــى النـــاس " رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم النبويــة ذلـــك فيمـــا رواه بـــن عبـــاس مـــن قـــول

روايــة أخــرى ى ، وفــ)٥٦("ّرجــال دمــاء رجــال وأمــوالهم، ولكــن البينــة علــى المــدعىى دعــبــدعواهم لا
  .)٥٧("واليمين على من أنكرى ّالبينة على المدع"

صـاحبة الـدعوى العموميـة ويقـع عليهـا ى القـوانين المقارنـة فـإن النيابـة العامـة هـى أما ف
تقوم بإثبـات قيـام الجريمـة وعلاقـة المـتهم بهـا، مـن خـلال عناصـر ى التى عبء الإثبات فيها، فه

  .الدعوىى الإثبات ف
ّوان عدم التزام المـتهم بإثبـات براءتـه، لا يحـول دون تقدمـه طواعيـة واختيـارا  بـالاعتراف ٕ

بالتهمة أمام المحكمة، فإذا أقدم المتهم على ذلك بالفعل، جاز للمحكمة الاكتفاء اعترافه، والحكـم 
ٕعليه بغير سماع الشهود، والا فتسمع شهادة الإثبات

)٥٨(.  
لأن للمتهم فرصة العـدول عـن اعترافـه الـسابق، " قرينة البراءة"ولا يسقط اعتراف المتهم 

تقــدير الاعتــراف ى براءتــه بالــدليل، هــذا مــع عــدم الاخــلال بحــق المحكمــة فــدون أن يلتــزم بإثبــات 
ــذ بــصحة ى ، فــإذا دفــع المــتهم بــسبب الإباحــة، وعجــز عــن إقنــاع القاضــ)٥٩(تــم العــدول عنــهى ال

ر الإباحـة ــــوافـــث تـيـــشـك، مـن حى فـى دفاعه، وعجزت النيابة عـن إثبـات بطلانـه، فـصار القاضـ
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الـدعوى علـى أسـاس تـوافر ى أن يفصل فى أو عدم توافرها، فإن قرينة البراءة تفرض على القاض
  .)٦٠(الإباحة

ى  تتحملــه النيابــة العامــة، باعتبــاره مــن المبــادئ المــستقرة فــى إن نقــل عــبء الإثبــات الــذ
نـسان، وهـو مـا يمثـل أحـد الإى الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية تطبيقا لمبدأ افتـراض البـراءة فـ

يفــرض الالتــزام بــاحترام ى محــاور الــشرعة الإجرائيــة المكملــة للــشرعة الجنائيــة الموضــوعية، والــذ
ضع تلــك ، بحيــث تخــ)٦١(مواجهــة المــتهمى  الإجــراءات المتخــذة فــى كــلحقــوق الإنــسان وحرياتــه فــ

ه ـالـــه ومـصـــشخــــى ه فــــازاتــجـص ومــــخـة شـدم إدانــــــل عـفـــا يكـمـــ، بالإجــــراءات للإشــــراف الـقـــضـائـى
ضـمان الحـد مـن ى كاف لإسناد التهمة إلـى مرتكبيهـا وبالتـالى ا، إلا بقيام دليل يقينًأو الاثنين مع

  .القائمى ظل النظام القانونى الأدنى للحرية ف
 المتعلـــــق بقـــــانون ٢٠١٧ مـــــارس ٢٧ى  المـــــؤرخ فـــــ١٧/٠٧رقـــــم ى إن القـــــانون الجزائـــــر

قــانون الإجــراءات الجزائيــة، ى ة نــص صــراحة علــى قرينــة البــراءة لأول مــرة فــالإجــراءات الجزائيــ
يــصدر ضــده ى ظــل محاكمــة عادلــة وحكــم نهــائى ا حتــى تثبــت إدانتــه فــًلــذلك يعتبــر المــتهم بريئــ

  .بالإدانة
فــالمتهم يــستفيد مــن قرينــة البــراءة مــا دام لــم يــصدر ضــده الحكــم بالإدانــة، هــذه القرينــة 

الـنظم الديمقراطيـة، وخاصـة أنـه قبلهـا كـان يتعامـل القـضاء ى تعتبر من أهم المبادئ الدسـتورية فـ
  .)٦٢( بهدف حماية التحقيقاً باعتباره إجراء مؤقتبس المؤقت، بأنه وسيلة ردع، وليسمع الح

  :ون عبء الإثباتمضم -١

تقــديم كـل مـا يــدحض قرينـة البـراءة، ومــا تعنيـه مـن تفــسير رض علـى النيابــة العامـة والمحكمـة يفتـ
هـا وعناصـرها اللازمـة  أركانإثبـات وقـوع الجريمـة بكـلالشك لصالح المتهم، وهو مـا لا يكـون إلا ب

 -اًأيـض –لك الالتـزام ليـشملبراءة، ويمتد ذولية الجنائية، وذلك بالاستناد إلى قرينة اللترتيب المسئ
ولية، أو سـبب مـن أسـباب  الإباحة، أو مـانع مـن موانـع المـسئسبب من أسبابى التقرير بانتفاء أ

  .)٦٣(انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
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  :"ثباتنقل عبء الإ" الاستثناء الوارد على قاعدة -٢

ان ولا تسمح بانتهاكها ـســـة للإنــيــات الأساســق والحريوــقــل الحــفــة تكـــيــة الإجرائـــيـــت الشرعــإذا كان
 الــضمانات الدســتورية ررهــا القــانون، مــن خــلال تقــديم كــلقى الحــدود التــى أو المــساس بهــا إلا فــ

مراحــــل الــــدعوى الجنائيــــة المختلفــــة، إلا أن تطــــور الجريمــــة عامــــة والجريمــــة ى لتلــــك الحقــــوق فــــ
اتجــاه بعــض الفقهــاء والقــوانين ى ا، يتمثــل فــًا جديــدًالمنظمــة عبــر الوطنيــة خاصــة، فرضــت واقعــ

) النيابـة العامـة(دعـاء ى نقل عبء الإثبات من جهة الاالجنائية إلى إلزام المتهم بإثبات براءته، أ
طائفة الجـرائم الخطيـرة، بمـا فيهـا الجريمـة المنظمـة بمظاهرهـا المختلفـة، بوصـفها ى إلى المتهم، ف
تـــساعد الجنـــاة علـــى تـــشتيت الأدلـــة وتوزيعهـــا بـــين دول متعـــددة، ممـــا يحـــول دون ى الجريمـــة التـــ

اًضبطهم ومساءلتهم جنائي
)٦٤(.  

ومن ثم هناك استثناءات ترد على قاعدة تحميل سلطة الاتهـام عـبء الإثبـات، وبعـض 
، يتم بموجبها القانون، تنشئ قرينة قانونية بسيطةى هذه الاستثناءات مصدرها نصوص خاصة ف

تعفى النيابة من عبء الإثبات وتحميل المتهم عبء ى ركان الجريمة، وبالتالافتراض توافر أحد أ
  .اًا أو معنويًلركن، سواء كان هذا الركن ماديالإثبات هذا ا

ّينــشئ قــرائن قــضائية تخــول ى وقــد يكــون مــصدر الاســتثناء هــو القــضاء المــستقر، الــذ
بعـض الحـالات، أو اسـتنتاج واقعـة مجهولـة مـن ى لدى المتهم فـى افتراض القصد الجنائى القاض

  .)٦٥(سلطة الاتهام من عبء الإثباتى واقعة معلومة، مما يعف
ى  فــإن عــبء الإثبــات تــم توزيعــه ولــو علــى نحــو ضــئيل بــين المــدعى الواقــع العملــى وفــ

  .)٦٦(منهماى ا للإمكانيات المتاحة لأًوالمدعى عليه، وفق

ثانيا
ً

  :موقف المواثيق الدولية من قاعدة نقل عبء الإثبات: 
 مناقــشة هــذا الموضــوع ضــمن أعمــال اللجنــة الثالثــة لمــؤتمر الجمعيــة الدوليــة لرجــال القــانون تتمــ

انتهـى علـى أنـه تعــارض بـين عـبء الإثبــات ى ، والــذ١٩٥٩عـام ى نيـودلهى عقـد فــى الـذى الـدول
، وقـــد تـــم التأكيـــد علـــى عـــدم )٦٧(تثبـــت هـــذه البـــراءة" قـــرائن"وقرينـــة البـــراءة، إذا مـــا تـــوافرت وقـــائع 

الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر ى ض بين عـبء الإثبـات وقرينـة البـراءة فـالتعار
 من الاتفاقية الخاصة بالمصادرة والضبط، وذلك ١٢ من المادة ٧الفقرة ى  ف٢٠٠٠الوطنية لعام 
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ّبــأن يبــين المــصدر المــشروع ى إمكانيــة إلــزام الجــانى يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر فــ"بقولهــا 
ئـــدات الإجراميـــة المزعومـــة أو الممتلكـــات الأخـــرى المعرضـــة للمـــصادرة، بقـــدر مـــا يتفـــق ذلـــك للعا

  .، ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرىالإلزام مع مبادئ قانونها الداخلى
 بأنه ١٩٨٨ اتفاقية فيينا لعام  من١٢ من المادة ٧ الفقرة -اًأيض –وهذا ما نصت عليه

شـرعية مـصدره مـن متحـصلات ى نقل عـبء الإثبـات بالنـسبة لمـن يـدعى  فلكل طرف أن ينظر"
، ومـع طبيعـة  الإجـراء مـع مبـادئ قانونـه الـداخلىأو أموال خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفـق هـذا

  ".الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات
تجــار غيــر لمكافحــة الجــرائم المنظمــة عبــر الوطنيــة، وجــرائم الاى واســتجابة للواقــع العملــ

ضـوء التجـاء هـذه الجماعـات الإجراميـة إلـى اسـتغلال ى المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فـ
  .الوقوع تحت طائلة القانونى قرينة البراءة لتفاد

وهــذا مــا جعــل الــسلطة القــضائية قــد تلجــأ إلــى الكــشف عــن الأمــلاك وجمــع المعلومــات 
، وتورطـه مـع المنظمـات الإجراميـة، ويلـزم ر قـانونىا غيـًنـشاطى تفيد ممارسة الجـانى والدلائل الت

ى  صـــاحب الذمـــة الماليـــة عندئـــذ تقـــديم أدلـــة تفيـــد شـــرعية أملاكـــه وقانونيتهـــا، وهـــو الأســـلوب الـــذ
 بشأن التدابير الخاصة بـالإجراءات الوقائيـة ذات ١٩٨٢ لعام ٢٤٦رقم ى يطالانتهجه القانون الإ

  .)٦٨(ته الجنائية المقررة لمكافحة الجريمة المنظمةظل سياسى وتوحيد القانون فى الطابع الماد
غير أن التوصيات الأربعين لغرفة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة لـم تتـضمن دعـوة 

ٕمـسألة نقــل عــبء الإثبــات، وان كانــت قـد انطــوت علــى ذلــك ضــمنيا، ى صـريحة للــدول، للنظــر فــ
ون تــأخير الخطـوات اللازمــة لتطبيــق عنـدما أوجبــت التوصـية الأولــى منهـا أن تتخــذ كـل دولــة وبـد

  .)٦٩( بصورة كاملة١٩٨٨اتفاقية فيينا لعام 

ثالثا
ً

  :موقف القوانين المقارنة من قاعدة نقل عبء الإثبات: 
مـــع ازديـــاد خطــــورة بعـــض الجـــرائم المنظمــــة كجـــرائم الإرهـــاب، وغــــسل الأمـــوال، وجـــرائم البيئــــة، 

لكترونيـة، والاتجـار بالنفايـات الـسامة، والجـرائم المتعلقـة ر بالأعـضاء البـشرية، والجـرائم الإوالاتجا
بالإنترنـــت، وجــــرائم المخــــدرات، والجــــرائم الأخلاقيــــة، ومــــا تحدثـــه مــــن آثــــار خطيــــرة علــــى الحيــــاة 

بعــض الــدول تــشريعات تقــر ى  الاقتــصادية أو الاجتماعيــة أو الأمنيــة أو الــسياسية، أدى إلــى تبنــ
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 ًنظــر تـشريعات أخـرى إخــلالاى  عـاتق المـتهم، ممــا قـد يعـد فـبـالقرائن الناقلـة لعـبء الإثبــات علـى
  .)٧٠(قرينة البراءةى بمبدأ المشروعية ف

مواجهـة ى وهذا ما جعل كثير مـن التـشريعات المقارنـة تتجـه إلـى قلـب عـبء الإثبـات فـ
الجريمة المنظمة عبـر الوطنيـة، مـن أجـل التركيـز علـى مـصادر الثـروة ومـدى شـرعيتها، للـضغط 

تــساعدها علــى الاســتمرارية ى علــى المنظمــات الإجراميــة بهــدف حرمانهــا مــن قوتهــا والطاقــة التــ
شتيتها والمواجهة، وذلك لقدرة المنظمات الإجرامية على اتخاذ الأساليب والتدابير لبعثـرة الأدلـة وتـ

  . الحماية القانونية وعدم الإدانةبطريقة تؤمن لها
لجــأت إلــى نقــل عــبء الإثبــات مــن النيابــة العامــة إلــى ى ومــن التــشريعات المقارنــة التــ

مواجهـة جـرائم غـسل الأمـوال والمخـدرات والـدعارة، وذلـك بمقتـضى ى فـى المـدعى التـشريع الفرنـس
جــرم فعــل التبريــر الكــاذب لمــصادر الأمــوال   ىالــذى  مــن قــانون العقوبــات الفرنــس٢١٤/١المــادة 
الجريمــة ى يبــرر أمـلاك مرتكبــى ة مــستقلة يتحمـل مــسئوليتها الــشخص الـذـــمــجريــــى اح، وهــــوالأرب

أو يخـــالف القـــانون بتقـــديم فـــواتير مزيفـــة أو عقـــود مزيفـــة أو هبـــة صـــورية إلـــى غيرهـــا مـــن صـــور 
للمـال إثبـات ملكيتـه ى المـتهم المالـك الأصـلوردت على سبيل المثال، وافترض علـى ى التبرير الت

برر مـصادر الأمـوال، إضـافة إلـى ذلـك افتـرض قرينـة العلـم  ى للمال ولو لم يكن هو الشخص الذ
لكل حائز لبضاعة مستوردة من الخارج، بما فيها المخدرات، إذا عجز المصدر أو المستورد عن 

النيابــة العامــة إثبــات أن مــصادر هــذه إثبــات مــصادرها الــشرعية، يمكــن إدانتــه مــن دون مطالبــة 
  .)٧١(الأموال جاءت بطريقة غير مشروعة

 الـسابق الـذكر للنيابـة العامـة ورئـيس ١٩٨٢ لعـام ٦٤٦رقـم ى ّوقد خول القانون الإيطال
 مــصالح الــشرطة ووحــدة الــضرائب وحــرس الجمــارك أن تقــوم بالاستقــصاءات والتحريــات الميدانيــة

شـــــرعية الأمـــــلاك، بحـــــسب دوائـــــر ى مـــــشتبه فـــــيهم للتـــــدقيق فـــــعـــــن الذمـــــة الماليـــــة للأشـــــخاص ال
  :)٧٢(لمناطق إقامة أولئك الأشخاص من خلال الإجراءات التاليةى الاختصاص المكان

وجود دلائل ومؤثرات تتعلق بانتماء شخص إلى منظمة إجرامية، تتجاوز مجرد الـشكوك، ولا  -١
  .ا بذاته لإسناد التهمةًا كافيً قانونيًترقى لتكون دليلا

  .قولة والثابتة للشخص المشتبه فيهيشمل الأملاك المنى حصر الذمة المالية الذ -٢
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ادية تحـــت غطـــاء كالـــشركات أنـــشطة اقتـــصى عـــن مـــشاركة المـــشتبه فيـــه فـــى البحـــث والتقـــص -٣
  .التجارية

ومـا لديـه مـن أمـوال، فـإذا تـوافرت لـدى الجهـات ى الموازنة فيما بين نمط حياته ودخلـه الرسـم -٤
بذمة الشخص المشتبه فيه متأتية من نشاط ى تفيد أن الأموال التى المختصة تلك الدلائل الت

غير مشروع، ولم يقدم الحجج لتفنيد تلك الدلائل، فإنه يعرض نفسه للحبس وللحكم بمصادرة 
تــم التــصرف ى قابــل الأمــوال التــطريقــة أو ســبب، وكــذلك مى حــصل عليهــا بــأى الأمــوال التــ

  .)٧٣(فيها
تبنى أسلوب الكشف عن الأملاك المنقولة والعقارية، وجمع عناصـر ى فالمشرع الإيطال

الشبهة المستوحاة من عدم تناسب دخل الشخص المشتبه فيه مع أسلوب معيشته، أو مع الإقرار 
ا لإدانة ًوال، وهو ما يعد كافيللدخل وعدم قدرة هذا الأخير على تبرير مصادر تلك الأمى الضريب

أنـــشطة إجراميـــة، لأجـــل ى ومـــصادرة أموالـــه، بهـــدف منـــع اســـتخدام تلـــك الأمـــوال أو اســـتثمارها فـــ
  .)٧٤(تجاوز العقبة الخاصة بالبحث عن الدليل المترتب على قرينة البراءة

ى  أجازت عبء نقـل الإثبـات علـى المـتهم التـشريع المـصرى ومن التشريعات العربية الت
 بشأن الحراسة والتأمين لـسلامة الـشعب، حيـث اتخـذ نـوعين مـن ١٩٧٠ لعام ٣٤القانون رقم ى ف

علـى تـضخمها، طريـق الإثـراء غيـر ى يتـوافر دليـل جـدى  الإجراءات التحفظية بصدد الأموال التـ
، بمنـع الـشخص مـن التـصرف ى عام الاشتراكىيصدره المدعى  هو الأمر الذ: المشروع، أولهما

بــه محكمــة القــيم، بفــرض الحراســة علــى ى تقــضى هــو الحكــم التــ: و إدارتهــا، وثانيهمــاأموالــه أى فــ
  .)٧٥(أصل الأموال

ى  ونــستنتج ممــا ســبق أن الــسياسة التــشريعية الحديثــة تتجــه إلــى نقــل عــبء الإثبــات فــ
يطلـب للإدانــة ى الجريمـة المنظمـة بــصورها وأشـكالها المختلفــة، دون تأثرهـا بـآراء بعــض الفقـه الــذ

ٕ وقـــائع معينـــة، لـــم يـــستطع المـــتهم دحـــضها واثبـــات عكـــسها، مناقـــضا لافتـــراض براءتـــه مـــن تـــوافر
القـــرائن القانونيـــة جـــواز إثبـــات ى التهمـــة الموجهـــة إليـــه بكـــل وقائعهـــا وعناصـــرها، وأن الأصـــل فـــ

  .)٧٦(عكسها
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بظهـور مؤشـرات وليـدة عناصـر موضـوعية، ى  يكتفـىالـذى وذلك بخـلاف الاتجـاه الفقهـ
ى  اد بعلاقــة الفـرد بالجريمــة وعــدم مــشروعية ثروتــه ونقـل عــبء الإثبــات إليــه لنفــتـدعو إلــى الاعتقــ

علــى مــساس بقرينــة البــراءة، أو بمبــدأ الدســتورية، لأن للمــشتبه ى ذلـك الاشــتباه، وأن ذلــك لا ينطــو
فيه حق الدفاع عن نفسه، إذ يمـنح الفرصـة لإثبـات شـرعية أموالـه بعـد توقيـع الحجـز عليهـا وقبـل 

  .)٧٧(مصادرتها
 المـصلحة  فيـهأقرت ذلـك، غلبـتى بنقل عبء الإثبات والقوانين التى إن الاتجاه المناد

تحقيـــق ى العامـــة للمجتمـــع علـــى مـــصالح الأفـــراد الشخـــصية، نتيجـــة لإفـــلاس العدالـــة الجنائيـــة فـــ
أهــدافها، وتفــاقم خطــر الإجــرام وتنــوع مظــاهره وصــوره، ممــا يجعلــه يمثــل الجريمــة المنظمــة عبــر 
الوطنية، بوصفها أحد هياكل الدولة الأساسية، فمن ناحيـة يقـال بوجـود دولـة رسـمية وأخـرى غيـر 

 مجـــالات الحيـــاة الاقتـــصادية ى كـــلتغلغلـــت فـــى المنظمـــات الإجراميـــة التـــى رســـمية تحركهـــا أيـــد
  .)٧٨(لسياسية والاجتماعية والثقافيةوا

يـستغلها ى بالإضافة إلى صعوبة الإثبات لوجـود الثغـرات القانونيـة خاصـة الإجرائيـة التـ
الجنــاة مــن أعــضاء المنظمــات الإجراميــة للإفــلات مــن العقــاب، وتحقيــق أهــدافهم، وللتــسرب إلــى 

، ىوالــدولى والإقليمــى مقبــول علــى النطــاق الــوطنى ٕالمــشروعات الاقتــصادية واضــفاء طــابع شــرع
  .حتى أصبحت تعرف بالشركات المتعددة الجنسيات من ناحية ثانية

ومــــن ناحيــــة ثالثــــة فــــإن توزيــــع رأس المــــال بــــين جهــــات متعــــددة مــــن أســــهم وأشــــخاص 
ا للآليـات التقليديـة للقـانون ًا التحقيـق، وفقـًا صـعبًومشروعات يجعل تتبع مصادر تلك الأمـوال أمـر

، وهـــذا مــــا يــــدعم مبـــررات الاتجــــاه القائـــل بعكــــس عــــبء ى والإجرائــــىبــــشقيه الموضـــوعى الجنـــائ
  .الإثبات

اسـتدعت الخـروج عـن القواعـد العامـة لـصالح ى ا لخصوصية الجريمة المنظمة التـًونظر
أن تقـــرر القـــوانين الجنائيـــة الوطنيـــة ضـــوابط وضـــمانات تحـــول دون إســـاءة ى العدالــة، لـــذلك ينبغـــ

  .سية لهذه التدابير لخدمة أغراضهااستغلال السلطة السيا
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جمع الاستدلالات والتحقيق المسبق مع ى ّولتحقيق مواجهة هذا الخطر يتعين التوسع ف
الجماعــات الإجراميــة المنظمــة وتــوفير الحمايــة اللازمــة للــشهود للحــد مــن انتــشارها والتقليــل مــن 

  .مخاطرها

  الخاتمة
 إلى أن تثبت إدانته قانونا فى محاكمة علنية تكفـل ًفالقاعدة أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا

له فيها الضمانات الضرورية للـدفاع عـن نفـسه، وأن قرينـة البريئـة تعـد ضـمانة مهمـة لحمايـة الحريـة 
الشخصية للمتهم، وتحرص القوانين الجنائيـة الحديثـة علـى تـدعيم حمايـة هـذه البريئـة، بتـوفير المزيـد 

  .حقوق الشخص المشتبه فيه خلال كل الإجراءات القضائيةمن الضمانات والوسائل لحماية 

ومن أهم النتائج المترتبة على قرينـة البـراءة، أن عـبء الإثبـات فـى المـواد الجزائيـة يقـع 
على عاتق النيابة العامة، فما دام أن الأصل فى المتهم البراءة، فإن إثبات التهمة ينبغـى أن يقـع 

المتهم غير ملزم بإثبـات براءتـه، بـل إن لـه الحـق فـى الـصمت على عاتق النيابة العامة وحدها، و
 أن يفـسر هـذا الـصمت ضـد مـصلحته، لأن قرينـة - كقاعـدة–فى الإجراءات القـضائية، ولا يجـوز

  .البراءة تقتضى أن يفسر الشك لمصلحة المتهم
وقد أثير التـساؤل القـانونى حـول مـا إذا كانـت مـصلحة المجتمـع تتطلـب وضـع اسـتثناءات 

ّقرينة البراءة، تتعلق بافتراض مسئولية المتهم فى الجريمة المنظمة، وفى هذا المجال ميز الفقه على 
الاتجاه الأول لا يقر بافتراض المسئولية الجنائية، سواء فى  مجال الجرائم العاديـة أو : بين اتجاهين

 معينــة، مــا لــم يثبــت الجــرائم المنظمــة، أمــا الاتجــاه الثــانى فيجيــز افتــراض إدانــة المــتهم فــى  حــالات
المتهم أنـه بـرىء مـن التهمـة المنـسوبة إليـه، ويـدخل فـى هـذا المجـال بعـض صـور الجـرائم المنظمـة، 

  .ٕوذلك بنقل عبء الإثبات من عاتق النيابة العامة والقائها على عاتق المتهم
 لـم ومن الجرائم التى يفترض فيها المسئولية الجنائية على عاتق المتهم جرائم الاتجـار، مـا

يثبـــت المـــتهم أن مـــا كـــان فـــى حيازتـــه مـــن هـــذه المـــواد يقتـــصر علـــى الاســـتعمال الشخـــصى، أو أنـــه 
يستعمله كعلاج طبى، كما أن الأموال التى تكون فى حوزة المتهم بالاتجار بالمخدرات يفتـرض أنهـا 

مـوال متحـصلة مـن هـذه الجريمـة، وبالتـالى تكـون مـصادرتها ممكنـة، مـا لـم يثبـت المـتهم بـأن هـذه الأ
  .ناتجة عن مصدر مشروع
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وجود أموال مع المتهم بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة، يفترض أن هذه الأموال 
متحـصلة مــن هـذه الجريمــة، وتطبــق عليهـا عقوبــة المـصادرة، بغــض النظــر عـن ثبــوت المــسئولية 

  . الشخصية للمتهم عن الجرائم المرتكبة من الجماعة الإجرامية أو عدم ثبوتها
ا أنه يفترض أن المتهم إرهابى عندما يرتكب بعض الجـرائم باسـتخدام آلات تخريبيـة كم

ًأو مدمرة كالمتفجرات أو تلك التى من شأنها أن تحدث تخويفا كبيرا، ما لم يثبت أنه لم يكن يريد  ً
ٕاستخدامها ضد المـواطنين وانمـا كـان يريـد تخلـيص أفـراد المجتمـع مـن مخاطرهـا وآثارهـا المـدمرة، 

  .كان يريد استخدامها ضد الجماعات الإرهابيةأو 
والملاحــظ أنــه يفتــرض إدانــة المــتهم بمجــرد عجــزه عــن تبريــر الــدخول التــى تزيــد علــى 
طبيعة حياته المألوفة، أو عن دخل مرتبه الشهرى، فهذا يفترض أن هذه الدخول غيـر مـشروعة، 

ًخيـر أن يثبـت براءتـه خلافـا مما يعنى نقل عبء الإثبات على عاتق المتهم، فيكـون علـى هـذا الأ
  .للأصل العام الذى  يقع النيابة العامة

وقــد اعتبــرت المحكمـــة الأوروبيــة لحقـــوق الإنــسان أنـــه لا يجــوز للقاضـــى أن يأخــذ فـــى  
ًالاعتبـار صـمت المـتهم طـوال مـدة الإجـراءات القـضائية، وأن هـذا الـصمت يمكـن اعتبـاره اعترافـا 

ًية الجنائيــة، وقيــل إن الحــق فــى الــصمت لــيس مطلقــا، ومــع ضــمنيا بالإدانــة، أى تفتــرض المــسئول
ذلـــك، فقـــد نبهـــت المحكمـــة إلـــى عـــدم جـــواز أن يـــستند حكـــم الإدانـــة إلـــى صـــمت المـــتهم ورفـــضه 

إن قرينــة افتــراض المــسئولية الجنائيــة . الإجابــة علــى الأســئلة الموجهــة إليــه كــدليل وحيــد للإدانــة
ًيل الاســتثناء وفــى حــالات معينــة، وهــى دائمــا قرينــة تقررهــا التــشريعات الوطنيــة المقارنــة علــى ســب

  .بسيطة يمكن للمتهم فى جميع الأحوال إثبات عكسها
  : التالىهم بها فى هذه المداخلةومن الاقتراحات التى نس

  .ضرورة التأكيد على مبدأ براءة المتهم إلى غاية إدانته من جهة قضائية مختصة: ًأولا - 
توفير كل الضمانات للمتهم للدفاع عن نفسه، كما هو منصوص عليه فى  الاتفاقيـات : ًثانيا - 

  .الدولية
ّحـــالات الخـــروج علـــى مبـــدأ قرينـــة البـــراءة يتعـــين أن تكـــون محـــددة بدقـــة وعلـــى ســـبيل : ًثالثـــا - 

  .الاستثناء
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  المراجع 

 ،١٩٩٤ن الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة شرح قانو ،محمد نجيب حسنى -١
  .١٨ص

،  عبــد االله حــسين العاقــل، الجريمــة المنظمــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق، جامعــة القــاهرةمحمــد -٢
  .٢٨٦ص

  .٢٩٤، صنفس المرجع -٣
 والقــوانين الوطنيــة، دار النهــضة العربيــة،  فــى ظــل الاتفاقيــات الدوليــةفــائزة يــونس الباشــا، الجريمــة المنظمــة -٤

  .٢٩ص، ٢٠٠٢القاهرة 
  .٢٩سابق، صمحمد عبد االله حسين العاقل، مرجع  -٥
  .٧٨٩رح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص، شمحمد نجيب حسنى -٦
، لقـاهرةاءات الجنائية، الطبعة السابعة، دار الطباعة الحديثـة، اقانون الإجرى سرور، الوسيط فى  أحمد فتح -٧

  .٣٩ص
  .٢٩٦سابق، صمحمد عبد االله حسين العاقل، مرجع  -٨
  . ٥٠٠، مرجع سابق، ص"الجريمة المنظمة" يونس الباشا، فايزة -٩

  .٥٠٠، صنفس المرجع - ١٠
  .٢٠١٦لسنة ى  من الدستور الجزائر٦المادة  - ١١

  .لأولى من قانون العقوبات الجزائرىالمادة ا - ١٢
  .٢٩٧محمد عبد االله حسين العاقل، مرجع سابق، ص - ١٣
  .٥٩٥، ص٢٠٠٠، دار الشروق، القاهرة ١، ط سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحرياتى  فتحدأحم - ١٤
  .٢٩٧محمد عبد االله حسين العاقل، مرجع سابق، ص - ١٥
  .صحيحهى فى رواه البخار - ١٦
جـرائم المـضرة بالـصحة العامـة، دار النهـضة ال القـسم العـام، -الـصغير، قـانون العقوبـاتى جميل عبد الباق - ١٧

  .٦٠، ص١٩٩٩ القاهرة ،العربية
  .٢٩٨محمد عبد االله حسين العاقل، مرجع سابق، ص - ١٨
  .٢٩٩، صنفس المرجع - ١٩
، دراسـة مقارنــة، رسـالة دكتــوراه مقدمــة ى المجـال الجنــائىحمـد ســعيد صـوان، قرينــة البـراءة وأهــم نتائجهـا فــأ - ٢٠

  .١٨٥، ص١٩٨٠ عام ة الأزهر جامع،إلى كلية الشريعة والقانون
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للجمعيـــة ى مـــؤتمر الثــانإلــى الجـــراءات الجنائيــة، بحــث مقـــدم ى الــدين عـــوض، حقــوق الإنـــسان فــى الإمحــ - ٢١
  .١٠٩، ص١٩٩٩لعامة لبودابست لعام ا

 ، إجـراءات المحاكمـة، صــنعاء٢، ط ٣، ج مطهـر علـى أنقـع، شـرح قـانون الجـرائم والعقوبـات، القـسم العـام - ٢٢
  .١٢٣، ص٢٠٠٧

  .٥٠٨، ص١٩٩٥، دار النهضة العربية، القاهرة د الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائيةفوزية عب - ٢٣
، جــراءات الجنائيــة، دار النهــضة العربيــةى الإســرور، الــشرعية الدســتورية وحقــوق الإنــسان فــى أحمــد فتحــ - ٢٤

  .١٢٦ص، ١٩٩٦القاهرة 
  .١٣٢، صنفس المرجع - ٢٥
  .١٣٢نفس المرجع، ص - ٢٦
  .١٧٣ صنفس المرجع، - ٢٧
  .٤٢٦، مرجع سابق، ص، شرح قانون الإجراءات الجنائيةمحمود نجيب حسنى - ٢٨
  .١٧٧، ص٢٠٠٦أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة، مطبعة العشرى، القاهرة  - ٢٩
  .٤٢٦، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صمحمود نجيب حسنى - ٣٠
  .٥٠٠سابق، صفائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة، مرجع  - ٣١
ـــدولى، دار النهـــضة  - ٣٢ ـــة والتعـــاون ال هـــدى حامـــد قـــشقوش، الجريمـــة المنظمـــة القواعـــد الموضـــوعية والإجرائي

  .٦٥، ص٢٠٠٦العربية، القاهرة 
  .٥١١شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ،محمود نجيب حسنى - ٣٣
  .٥٠٠سابق، صرجع م يونس الباشا، الجريمة المنظمة، فائزة - ٣٤
  .٣٠٣محمد عبد االله حسين العاقل، مرجع سابق، ص - ٣٥
  .٣٠٣فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة، مرجع سابق، ص - ٣٦
،  دار النهــضة العربيــة، جــراءات الجنائيــةى الإســرور، الــشرعية الدســتورية وحقــوق الإنــسان فــى  أحمـد فتحــ - ٣٧

  .٢٩٢ص، ١٩٩٦القاهرة 
  .٣٠٣محمد عبد االله حسين العاقل، مرجع سابق، ص - ٣٨
  .٣٠٤ صس المرجع،نف - ٣٩
  .١٩٨٤ يناير ٣٠ى  الصادر فراجع القانون الشيلى، - ٤٠
  .١٩٨٤ مايو ١٨راجع القانون الشيلى، الصادر فى  - ٤١
  .٢٢٢، ص٢٠٠١شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة فى القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة  - ٤٢
  .٢٢٢، صنفس المرجع - ٤٣
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  .٦٥الجريمة المنظمة، مرجع سابق، صهدى حامد قشقوش،  - ٤٤
45- Pradel (Jean), les Systèmes Pénaux à L’épreuve du Crime Organisé, Section III, Procédure 

Pénale, Rapport Général. R.I.D.P, 1988, p. 648. 

  .١٦٨ص، ٢٤، رقم ١٨ يناير سنة ٣١ى مصرى، نقض حنائ - ٤٦
  .٥١١جنائية، مرجع سابق، صلاجراءات شرح قانون الإفوزية عبد الستار،  - ٤٧
  .٤٩٩فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة، مرجع سابق، ص - ٤٨
  .٢١٤كامل، مرجع سابق، صشريف سيد  - ٤٩
  .١٢٠ع سابق، صقع، مرجأنى  مطهر عل - ٥٠
  .٣٠٦محمد عبد االله حسين العاقل، مرجع سابق، ص - ٥١
  .٦٦، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، صمحمود نجيب حسنى - ٥٢
  .٣٠٧محمد عبد االله حسين العاقل، مرجع سابق، ص - ٥٣
  .٣٠٧، صنفس المرجع - ٥٤
  .١٥سورة النساء الآية رقم  - ٥٥
  .ومسلم وأحمدى رواه البخار - ٥٦
  .١٠/٢٥٢السنن الكبرى الجز ى فى قرواه البيه - ٥٧
  .١٤٧ع، مرجع سابق، صمطهر على أنق - ٥٨
  .١٩٢ صسرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان الجنائية، مرجع سابق،ى أحمد فتح - ٥٩
  .٤١٩، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صمحمود نجيب حسنى - ٦٠
  .٣٩قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، صى سرور، الوسيط فى أحمد فتح - ٦١
مجلة الجزائرية الى قال منشور ف، ممالك نسيمة، نظام المراقبة المستحدثة دعم أم اعتداء على قرينة البراءة - ٦٢

  .١٥٥، ٢٠١٧، شهر سبتمبر ٣للعلوم القانونية، والاقتصادية والسياسية، العدد 
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Organized Crime Between the Presumption of Innocence 

 and Shifting the Burden of Proof 

Ibrahim Mogahedy 

Khadija Mogahedy 

If the texts of international and national law affirm the innocence of the accused until a competent 
judicial authority proves his guilt, the burden falls on the Public Prosecution to prove the guilt of the 
accused in the accusation attributed to him in the case filed against him. 

However, in transnational organized crimes, the burden of proving innocence is transferred to 
the accused, given that the evidence of incrimination is strong and certain, and the accused is not able 
to prove otherwise. 

If the presumption of innocence in criminal matters requires the Public Prosecution to prove 
evidence of the commission of the crime, regardless of its nature, the principle of the presumption of 
innocence of the accused does not conflict with the text that decides to make an exception for 
“transferring the burden of proof from the responsibility of the Public Prosecution to the responsibility 
of the accused” if there are strong facts indicating in contrast to acquittal. This requires the accused to 
provide evidence that refutes what he is accused of, and if he is unable, the crime remains proven 
against him, and this is what causes the judiciary to condemn him for his inability to prove the 
contrary. 

Keywords: organized crime - presumption of innocence - burden of proof - presumption of guilt,  
shifting the burden of proof. 

 

  


